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مخزونات الخام الأميركية 
ترتفع ١٫٤ مليون برميل

رويترز: ارتفعت مخزونات الخام ونواتج 
التقطير بالولايات المتحدة في حين تراجع مخزون 
البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة 

الأميركية أمس.
وارتفع مخزون الخام ١٫٤ برميل في الأسبوع 
المنتهي في ١٩ يونيو إلى ٥٤٠٫٧ مليون برميل، 
في حين توقع المحللون ـ في استطلاع أجرته 

«رويترز» ـ زيادة قدرها ٢٩٩ ألف برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم 
في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ٩٩١ ألف برميل 

في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.
وارتفع معدل اســتهلاك الخام بمصافي 
التكرير ٢٤٠ ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، 
وزاد معدل استغلال طاقة المصافي ٠٫٨ نقطة 

مئوية.
البنزين الأميركية  وانخفضت مخزونات 
١٫٧ مليون برميل على مدار الأسبوع إلى ٢٥٥ 
مليون برميــل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك 
مقارنة مع تراجع ١٫٣ مليــون برميل توقعه 

المحللون في استطلاع «رويترز».
وارتفعت مخزونــات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة ٢٤٩ ألف برميل 
إلى ١٧٤٫٧ مليون برميل، في حين كان المتوقع 

انخفاضها ٦٢٠ ألف برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من 
الخام ٧٩٧ ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي سيخسر ١٢ تريليون دولار جراء «كورونا»
وكالات: قال صندوق النقد الدولي أمس 
إن الاقتصاد العالمي سيخسر ١٢ تريليون 
دولار جراء جائحة كورونا بعد أن خفض 
توقعات نمو مظلمة للمملكة المتحدة ودول 
متقدمة أخرى في ٢٠٢٠.  وأضاف الصندوق 
- حســب صحيفة الغارديان البريطانية 
- أن الأمر سيســتغرق عامين حتى يعود 
الإنتاج العالمي إلى المستويات التي سجلها 
في نهاية ٢٠١٩. وقلص الصندوق توقعاته 
بشأن الاقتصاد العالمي لهذا العام كما حذر 
من ارتفاع مستويات الدين في ظل جهود 
الحكومــات لمواجهــة تداعيــات ڤيــروس 

«كورونا».
وتوقع صنــدوق النقد انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنســبة ٤٫٩٪ في 
العام الحالي مقارنة بتوقعاته السابق في 

أبريل بانكماش نسبته ٣٪ خلال ٢٠٢٠.
وأوضح في تقرير توقعاته الاقتصادية 
بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» 
بأن أزمة «كورونا» تســببت في تداعيات 
ســلبية أعلى مــن التوقعات فــي النصف 
الأول مــن هــذا العام، كمــا أن التعافي من 
هذه الأضرار سيكون أكثر تباطؤاً مما كان 

متوقعا في السابق.
وخفض الصندوق توقعاته أيضا لنمو 
الاقتصــاد العالمي فــي ٢٠٢١ إلى ٥٫٤٪ من 
تقديراته السابقة في أبريل عند نمو بنسبة 
٥٫٨٪، وهو ما يعكس تشاؤماً حيال سرعة 
التعافي من آثار الجائحة. وفسر الصندوق 
هذه التوقعات بأنها نتيجة إجراءات التباعد 
الاجتماعي التي ستستمر على الأرجح خلال 
النصف الثاني من العام الحالي والتي ستؤثر 
بالتبعية على الإنتاجية وسلاسل الإمداد.
وعــلاوة على ذلك، توقع الصندوق أن 
يرتفع مستوى الدين العام العالمي إلى أكثر 
مــن ١٠٠٪ من الناتج المحلــي الإجمالي هذا 

العام محذراً من عدم يقين غير مسبوق.
وأكد أن النشاط الاقتصادي سوف يعتمد 
على عدة عوامل مثل مدى استمرار الجائحة 
والتباعد الاجتماعي والتغيرات في سلاسل 

الإمداد وديناميكيات سوق العمل.
وأشار إلى أن التراجع العالمي في عدد 
ساعات العمل خلال النصف الثاني هذا العام 
ســوف يعادل على الأرجح فقدان أكثر من 

٣٠٠ مليون وظيفة بدوام كامل.
وعن توقعاته لاقتصادات الدول، توقع 

صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد أميركا 
٨٪ هذا العام، وانكماش اقتصاد ألمانيا ٧٫٨٪. 
كما توقع انكماشا بنحو ١٣٪ لكل من فرنسا 
وإيطاليا و إسبانيا. إلى ذلك، توقع انكماش 
منطقة اليورو ١٠٫٢٪ في ٢٠٢٠، بينما توقع 
انكماش الاقتصاد البريطاني ١٠٫٢٪ خلال 

العام الحالي.
وعلى صعيد الدول الخليجية، جاءت 
توقعات صندوق النقد بانكماش الاقتصاد 
الســعودي ٦٫٨٪ فــي ٢٠٢٠، بمــا يتجاوز 
الانخفاض المتوقع في الســابق عند ٢٫٣٪ 
في أبريل. وعلى خلاف بقية الدول، جاءت 
التوقعات صادمة بنمو الاقتصاد الصيني 
١٪ في ٢٠٢٠. وبناء على تقديرات صندوق 
النقد الدولي، فإن الدين العالمي سوف يصل 
إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ عنــد ١٠١٫٥٪ و١٠٣٫٢٪ علــى 
الترتيب بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، 
بينما ســيرتفع إجمالي العجــز المالي إلى 
١٣٫٩٪ من النــاتج المحلي الإجمالي العالمي 

هذا العام.
وقال الصندوق إنه ينبغي لكل البلدان 
- بمــا فيها التي يبدو أنها تجاوزت ذروة 

الإصابات بالڤيروس - أن تتأكد من توافر 
الموارد الكافية لنظم الرعاية الصحية، ويجب 
على المجتمع الدولي أن يحقق زيادة هائلة 
فــي دعمه للمبــادرات الوطنية عن طريق 
المســاعدات الماليــة للــدول ذات القــدرات 
المحدودة في مجال الرعاية الصحية، وتوجيه 
التمويل لإنتــاج اللقاح مع تقدم التجارب 
الطبيــة، حتى تتاح لــكل البلدان جرعات 
كافية وميسورة التكلفة في فترة قصيرة. 
واضاف التقرير بالقول انه ينبغي أن 
تســتمر السياسة النقدية في وقاية الأسر 
من خســائر الدخل باتخاذ إجراءات كبيرة 
وموجهــة بدقة إلــى جانب توفيــر الدعم 
للشــركات التي تعاني من عواقب القيود 
الإلزامية المفروضة على النشاط. وكذلك في 
البلدان التي تعيد فتح اقتصاداتها، ينبغي 
أن يكــون التراجع عن تقديم الدعم الموجه 
تدريجيا مع التقدم في مسار التعافي، وأن 
توفر السياســات دفعــة تحفيزية لزيادة 
الطلب وتيسير وتحفيز إعادة تخصيص 
الموارد بعيدا عن القطاعات التي يرجح لها 
أن تخرج مــن الجائحة أصغر حجما رغم 

ما تلقته من موارد داعمة.

توقعات بانكماشه ٤٫٩٪ في ٢٠٢٠ .. والدّين العالمي قد يصل لأعلى مستوى على الإطلاق خلال العامين الحالي والمقبل

أميركا تدرس فرض رسوم
على واردات أوروبية بـ ٣٫١ مليارات دولار

وكالات: ذكــرت بلومبيرغ أمس نقلا عن 
إشعار نشره مكتب الممثل التجاري الأميركي 
أن الولايــات المتحــدة تدرس فرض رســوم 
على صادرات بقيمــة ٣٫١ مليارات دولار من 
المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا. وكان 
الرئيــس الأميركي دونالد ترامب، هدد في ٥ 
الجاري بفرض رسوم جمركية على واردات 
الســيارات من الاتحاد الأوروبي والواردات 
الصينية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة 

على صادرات جراد البحر الأميركية.
وقــال ترامب خــلال اجتماع مــع ممثلي 
شــركات صيد من ولاية مين الأميركية: «لقد 
مزق الاتحاد الأوروبي هذا البلد للغاية، إنه 

أمر لا يصدق، ومن الســهل جدا حله.. إذا لم 
يغيروا ذلك، سنفرض رسوما على سياراتهم 

حتى يغيروها، وسيغيرونها على الفور».
وأضاف أنه ســيفرض «رسوما إضافية 
مماثلة» على واردات الســيارات من الاتحاد 
الأوروبي، حتى يتم رفع الرسوم المفروضة 
على جــراد البحر والمأكــولات البحرية، في 
إعــلان يبدو أنه رد فعل غير متوقع بشــكل 

تلقائي خلال المناسبة.
ثــم تم إبــلاغ الرئيــس بعدها بالرســوم 
الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر 
الأميركية إلى الصين، وقال إنه سيأمر بفرض 

«رسوم مماثلة» على السلع الصينية.

قطاع الغاز يتوقع طلباً قوياً بعد «كورونا»
لا يتوقــع قطاع الغــاز أي تغير في الآفاق القويــة بعيدة المدى 

للطلب بعــد أزمة «كورونا»، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات 
خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات 

للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة 
الجائحة وانهيار أســعار النفط، وفقا لـ «سي 

ان بي سي عربية».
وقال منتجون ومشــترون ومطورون 

للغاز ومقاول كبير إن الوقود ســيكون 
مطلوبــا على المدى البعيــد لدعم طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل 
توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج 

الهيدروجين عالميا.
وذكــر رئيس مجلس إدارة شــركة 
إكسون موبيل في أستراليا ناثان فاي 
خلال مؤتمر أســترالي سنوي للطاقة 

«نــرى الحاجــة لاســتثمار كبيــر فــي 
مشروعات جديدة وتسييل جديد».

لكــن منتجين كبار قالــوا إن حالة عدم 
اليقين المستمرة بعد انهيار في أسعار الغاز 

الطبيعي المسال إلى مستويات متدنية قياسية 
هذا العام دون الدولارين لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية، وهذا يعني أن مشروعات الغاز المسال الأقل 

تكلفة فقط ستمضي قدما.
وتقرر تأجيل مشــروعات لأكثر مــن ١٤٠ مليون طن على 
مســتوى العالم، حيث إن في أســتراليا وبابوا غينيا 

الجديدة وحدهما هناك ٥ مشروعات معلقة.
من جهتها، أشارت تشيودا وهي مقاول كبير 
في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الى ان 
العمل توقف بصــورة كبيرة وانه يتعين 
أن يحدث اســتقرار بالسوق أولا قبل أن 
يمضي المطورون قدما في مشروعاتهم.

بدوره، قال رئيس تشيودا أوشينيا 
آنــدرو تان: «حتى أكون صادقا تماما، 
أقول إننا لا نرى أي مؤشــرات واعدة 

حاليا».
وترى «رويال داتش شل» مخاوف 
في المدى القصير تضغط على قرارات 
الجميع بخصوص المشروعات الجديدة.
وقال رئيس شــل في أستراليا توني 
نونــان «أنــا واثق بــأن جميع الشــركات 
والمشــغلين والمنتجــين فــي أنحــاء العالــم 
سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على 
تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها 

في الأسواق الكلية».

تأجيل مشروعات لأكثر من ١٤٠ مليون طن في العالم

للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة 

هذا العام دون الدولارين لكل مليون وحدة حرارية 

من جهتها، أشارت تشيودا وهي مقاول كبير 

تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها 

بقيمة سوقية قدرت بـ ١٥٫٧ مليار دولار

«الوطني» الوحيد من الكويت بقائمة «فوربس» لأقوى ١٠ شركات في الشرق الأوسط
حلت مجموعــة «بنك الكويت 
الوطنــي» ضمن أكبر ١٠ شــركات 
بقائمة فوربس لأقوى ١٠٠ شركة 
في الشــرق الأوســط لعام ٢٠٢٠، 
وذلــك بقيمة ســوقية تقدر بنحو 
١٥٫٧ مليار دولار، حيث لوحظ أنه 
الوحيد من شركات الكويت ضمن 

العشرة الكبار في القائمة.
وجاءت «أرامكو» السعودية في 
المرتبة الأولى و«بنك قطر الوطني» 
في المركز الثاني وبنك ابوظبي الاول 
في المرتبة الثالثة، وشركة «سابك» 
بالمركز الرابع، كما حل خامسا بنك 
الامارات دبي الوطني وسادسا البنك 
الاهلي التجاري الســعودي، فيما 
جاء مصرف الراجحي في المرتبة 

السابعة وشركة الاتصالات السعودية 
بالمركــز الثامــن وشــركة الاتصالات 

الاماراتية بالمركز التاسع.
ولفتــت «فوربس» إلى أن جائحة 
كورونــا أثــرت على القيم الســوقية 
للشــركات العامة في الشرق الأوسط 
على مدار الأشهر الـ ٣ الأولى من العام 
الحالي، حيث هبطت قيمها السوقية 
بحدة مثل أســواق المال على مستوى 
العالــم، والتــي هــوت بعنــف جراء 

الجائحة.
وبينــت أنه رغم عــدم ظهور آثار 
الأزمــة علــى نتائج أعمال الشــركات 
في الربع الأول من العام الحالي، فقد 
أدى دخول شــركة أرامكو السعودية 
وتصدرها قائمة أقوى ١٠٠ شركة في 

الشرق الأوسط، إلى تحقيق طفرة في 
القيــم المجمعة للقائمــة، حيث قفزت 
المبيعات المجمعة للشــركات الى ٦٧٠ 
مليار دولار، وسجلت صافي الأرباح 
١٤٨ مليار دولار، و٣٫٥ تريليونات دولار 
للأصول، و٢٫٣ تريليون دولار للقيمة 

السوقية.
واللافت أن «أرامكو» الســعودية 
تمثــل ٤٩٪ مــن المبيعــات المجمعــة 
للشركات المدرجة في القائمة، و٥٩٫٦٪ 
من صافــي الأربــاح و١١٫٤٪ فقط من 
الأصول و٦٩٫٦٪ من القيم السوقية، ما 
يجعلها تتصدر الشركات المدرجة في 
القائمة، بعد نجاح طرح الشــركة في 
أكبر طرح عام أولي على الإطلاق بقيمة 
٢٥٫٦ مليار دولار في نهاية ٢٠١٩. في 

حين تضم قائمة «أقوى ١٠٠ شركة 
في الشرق الأوسط ٢٠٢٠» أكبر ١٠٠ 
شــركة عامة، والأكثر ربحية يتم 
تداولها بأسواق المال في المنطقة.

وتصــدرت المملكــة العربيــة 
السعودية دول القائمة بواقع ٣٣ 
شــركة، تلتهــا الإمــارات العربية 
المتحــدة ممثلــة بـ ٢١ شــركة، ثم 
قطــر بواقع ١٨ شــركة، فيما جاء 
قطاع البنوك والمؤسســات المالية 
في صدارة القطاعــات الممثلة في 
القائمة بواقع ٤٦ مؤسسة مالية، 
يليه القطاع الصناعي بـ ٩ شركات، 
وحل قطاعا العقارات ـ الإنشاءات 
والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع 

٨ شركات لكل منهما.


